









   
بيروت في 8/6/2010

عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:


بينما كان الأتراك يشيّعون شهداءهم الأبرار، وقادتهم ينذرون بتقليص مستوى العلاقات التركية الإسرائيلية وبعدم العودة إلى ما كانت عليه سابقاً. أعلن رئيس الحكومة التركية السيد رجب طيّب أردوغان أن مصير القدس كمصير إسطنبول وغزة كأنقرة وأن إسرائيل بأفعالها تجعل العالم ينظر إلى نجمة داوود وكأنها تتماثل والشعار النازي الصليب المعكوف.


من جهة أخرى كشفت مناقشات وزراء الخارجية العرب والقرارات الصادرة عن اجتماعاتهم في القاهرة أنها لم تكن على مستوى الحدث إزاء الجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل ضد سفن أسطول الحريّة.


كانت الإدارة الأميركية أكثر انحيازاً واحتضاناً لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي إذ أعربت عن رفض إدانتها الجريمة التي ارتكبتها ضد أسطول الحرية، كما عطّلت اتخاذ أي إجراء لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجزرة الإسرائيلية في محاولة للحفاظ على إسرائيل فوق المساءلة والقانون الدولي.ويطالب المنبر بتكرار تنظيم أساطيل سفن جديدة ، كما يؤكد على الصرار في الملاحقات القضائية بحق إسرائيل.

لقد أضافت إسرائيل إلى تاريخها الأسود المنافي للإنسانية قرصنة جديدة بإقتحامها السفينة الإيرلندية ريتشل كوري والاستيلاء عليها، لكن سرعان ما استفاقت إسرائيل غداة جرائمها على تصاعد الغضب الشعبي العربي وولادة دور جديد مشرّف لتركيا وتنديد شعبي ورسمي في شتى البلدان أدّى إلى إيقاظ الوجدان العالمي.

على صعيد آخر، يؤيد المنبر رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري برسالته الموجّهة إلى الرئيس العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري حول مسألة الاتفاقية الأمنية الموقعة بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة الأميركية واعتبرها فاقِدة للشرعية الدستورية، باعتبار أن رئيس الجمهورية لم يطّلع ولم يوافق عليها بموجب المادة 52 من الدستور ويدعو الرئيس بري رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر فيها. كما احتدم النقاش حول الموازنة العامة وتصاعد السِجال السياسي الدائر على خلفيّة صرف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 11 مليار دولار في السنوات السابقة من خارج الموازنة والقاعدة الإثني عشرية وخلافاً للقوانين. 


أمام هذه المعطيات يرى المنبر أن مسألة صرف 11 مليار دولار خلافاً للأصول لا يمكن أن تمر من دون مساءلة ويطالب بتحديد المسؤوليات وإخضاع المسؤولين للمحاسبة. المطلوب بداية بيان من وزارة المال حول هذه المسألة تضع فيها النقاط على الحروف، تمهيداً لإجراء ما يقتضي من مساءلة ومحاسبة، فالمبلغ جسيم جداً بمقاييس موازنتنا العامة ودخلنا القومي.

